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الخلاصة ـ يتحدث البحث عن التعريف بالحدود الشرعية ومقاصدها لغة واصطلاحا.
الكلمات المفتاحية : العقوبات ـ الشرعية ـ المقاصد ـ التعزير.
I. المقدمة

يتحدث البحث عن التعريف بالمقاصد الشرعية لغة واصطلاحا والتعريف بالمقاصد الشرعية .
II. موضوع المقال
التعريف بالحد والمقاصد الشريعة

أولا:التعريف بالحدود لغة واصطلاحا:
  أـ معنى كلمة (حد) في اللغة: 
الحد مفرد، وجمعه حدود، وترد كلمة الحد في اللغة العربية على عدة معان: 
1- بمعنى الفصل بين الشيئين :لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر.. ومنتهى كل شيء حده، ومنه حدود الأراضين، وحدود الحرم. 
2- بمعنى التمييز :وحَّددَه :ميزه، وحد كلٍّ، منتهاه؛لأنه يرده، ويمنعه عن التمادي. 
3- بمعنى المنع :وحد الرجل عن الأمر، يحده حداً :منعه، وحبسه، تقول :حددت فلاناً عن الشر، أي منعته. 
4- بمعنى المخالفة، والمعادة، والمحادة :المعادة، والمخالفة، والمنازعة، وهو مفاعلة من الحد، كأن كل واحد منهما يجاوز حده إلى الآخر. 
5- بمعنى الحلال، والحرام : 
وحدود الله تعالى، التي بين تحريمها، وتحليلها، وأمر ألا يُتعدى شيء منها، فيتجاوز إلى غير ما أُمر فيها، أو نهي عنه منها، ومنع من مخالفتها، قال الأزهري :فحدود الله عزوجل ضربان: 
ضرب منها :حدود حدها الناس، في مطاعمهم، ومشاربهم، ومناكحهم، وغيرها، مما أحل وحرم، وأمر بالانتهاء عما نهى عنه منها، ونهى عن تعديها. 
والضرب الثاني :عقوبات جعلت لمن ارتكب ما نهي الله عنه، كحد السرقة، وحد القاذف؛لأنها تحد، أي تمنع من إتيان ما جعلت عقوبات فيها. 
وسميت الأولى حدوداً، لأنها نهايات، نهي الله عن تعديها. (
)
قال ابن الأثير :فكأن حدود الشرع، فصلت بين الحلال والحرام، فمنها ما لا يقرب، كالفواحش المحرمة، ومنه قوله تعالى :{تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا } (
)، ومنها ما لا يتعدى، كالمواريث المعينة، وتزوج الأربع، ومنه قوله تعالى { تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا } (
) 
ب ـ معنى الحد في الاصطلاح: 
           الحد عقوبة مقدرة لله تعالى ، فخرج التعزير لعدم التقدير ولا ينافيه قولهم : إن أقله ثلاثة وأكثره تسعة وثلاثون سوطا ؛ لأن ما بين الأقل والأكثر ليس بمقدر ولأنه يكون بغير الضرب وخرج القصاص ؛ لأنه حق العبد فلا يسمى حدًا اصطلاحًا على المشهور ،وقيل: يسمى به فهو العقوبة المقدرة شرعًا ،وهو على هذا قسمان؛ قسم يصح فيه العفو وهو القصاص وقسم لا يصح فيه ،وهو ما عداه وعلى الأول المشهور الحد لا يقبل الإسقاط مطلقا بعد ثبوت سببه عند الحاكم، وعلى هذا يبنى عدم جواز الشفاعة فيه فإنها طلب ترك الواجب، ولذا  أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أسامة بن زيد حين أراد أن يشفع في المخزومية التي سرقت فقال :(أتشفع في حد من حدود الله تعالى )(
) . 
ولذا قال الشيخ سيد سابق رحمه الله :(وسميت عقوبات المعاصي، حدوداً، لأنها تمنع العاصي، من العود إلى تلك المعصية، التي حد لأجلها، في الغالب) (
). 
قال ابن حجر العسقلاني : (وقد حصر بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في سبعة عشر شيئا ،فمن المتفق عليه الردة والحرابة ما لم يتب قبل القدرة والزنا والقذف به وشرب الخمر سواء أسكر أم لا والسرقة ،ومن المختلف فيه جحد العارية وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف واللواط ولو بمن يحل له نكاحها وإتيان البهيمة والسحاق وتمكين المرأة القرد وغيره من الدواب من وطئها والسحر، وترك الصلاة تكاسلا والفطر في رمضان، وهذا كله خارج عما تشرع فيه المقاتلة كما لو ترك قوم الزكاة ونصبوا لذلك الحرب. 
وقد ذهب ابن رشد، إلى إطلاق كلمة الحد، على كل العقوبات المقدرة، في الكتاب والسنة، حيث يقول :(الجنايات، التي لها حدود مشروعة، جنايات على الأبدان، والنفوس، والأعضاء، وهي المسماة، قتلاً، وجرماً.. وجنايات على الزوج، وهي المسماة زنًا وسفاحًا، وجنايات على الأموال...) (
). ومعنى هذا أن الحدود كانت تطلق بتوسع ،حتى بالغ بعض الفقهاء في ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر ،ولكن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن الحدود خمسة ؛هي السرقة، والحرابة، والزنا، والقذف، والخمر، واختلفوا فيما سواها.

ج ـ الفرق بين الحد والتعزير:

ذكرنا تعريفات الحد لغة واصطلاحا ،أم التعزير فهو عقوبة غير مقدرة من قبل الله ،ويترك التقدير فيها للإمام ،أو الحاكم أو القاضي ،ويقدرها حسب ما يرى من المصلحة ،وهي تتفاوت في التقدير من شخص إلى آخر نظرا للمصلحة.
دـ  خصائص الحدود :

1ـ جواز إقامتها دون توقف على دعوى من أحد كما يصح التقدم للشهادة فيها من غير دعوى .

2- عقوباتها ثابتة من قبل الشارع الحكيم فليس للقاضي فيها الزيادة أو النقص أو التبديل. 

3-لا مجال للقياس في الحدود ؛لأنها شرعت حقا لله فهي مقدرة شرعًا
4- دفع الحد بكل شبهة تذهب الإقرار واليقين .

شروط إقامتها :

1- العلم 
2- الاختيار
3- التكليف. (
)
ثانيا :معنى مقاصد الشريعة لغة واصطلاحًا:

1ـ تعريف المقاصد لغة :جمع مقصد والقصد استقامة الطريق ومنه قوله تعالى:{وَعَلَى اللّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ}(
) أي تبيين الطريق المستقيم وهو الإسلام والقصد العدل وهو ما بين الافراط والتفريط  ومنه قوله تعالى:{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}(
) أي توسط في مشيتك ومنه قوله تعالى:{ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ }(
) ،أي مؤد للفرائض مجتنب للكبائر اصطلاحا .

2ـ تعريف مقاصد الشريعة اصطلاحًا:

عُرّفت مقاصد الشريعة عدة تعريفات ، منها ما يلي :

1ـ تعريف ابن عاشور حيث قال : " مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحِكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها ؛ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة ".(
)
2ـ  وعرّفها يوسف العالم فقال : " ومقاصد الشارع هي المصالح التي تعود على العباد في دنياهم وأخراهم ، سواء كان تحصيلها عن طريق جلب المنافع أو عن طريق دفع المضار "(
). 

3ـ وعرّفها أحمد الريسوني بقوله : " مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد "(
).  
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